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بدر محمد العلوش

»ليش.. 
أنتقد الحكومة«

من يريد شراء صوتي؟

خطان متوازيان

سألت أحد الاصدقاء الذين ينتقدون الحكومة بشكل مستمر، 
لماذا تنتقدها ولا يعجبك أي عمل تقوم به؟ فأجاب قائلا: أنا 

أنتقد أداء وليس أشخاصا، وانتقادي لها لا يأتي من فراغ 
وإنما لأسباب سأتطرق إلى بعضها وألخصها فيما يلي:

دعوة صاحب السمو الأمير إلى أن تكون الكويت مركزا ماليا 
وتجاريا تحتاج إلى خطوات تنفيذ ومتابعة ولا يوجد ما يدل 

على تفاعل الحكومة مع هذه الدعوة، أو اتخاذ إجراء فعلي 
لذلك.

عدم جدية الحكومة في حل الكثير من المشاكل العالقة، والتي 
تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، كالصحة والإسكان 

والتعليم.. مما يؤدي إلى تراكمها، بل إن الحكومة »تعاند« 
ويلاحظ أنها لا ترغب في حلها، رغم أن حلولها سهلة في ظل 

الوفرة المالية ولله الحمد.
وجود مسؤولين في مناصب غير مؤهلين لذلك »واسطة أو 

معرفة«، وهم »مسنودون« وينفذون ما يملى عليهم ممن 
يساندونهم دون مراعاة لمصلحة الكويت.

الكثير من المشاريع والأعمال لا تزال معطلة، أو أن تنفيذها 
يسير ببطء شديد لغايات وأسباب واهية، بل إن خطة التنمية 

أصبحت في طي النسيان، مع العلم بأن هناك دولا مجاورة لنا 
لديها مشاريع أضعاف ما لدينا انتهت منها، ونحن مازلنا نفكر 

ونغير ونتهم بعضنا بعضا ومشغولين بقضايا ثانوية.
عدم وجود رؤية مستقبلية استراتيجية واضحة المعالم، بل 

توجد رؤية المسؤول نفسه والتي تتغير حسب أهوائه ومزاجه 
ومصالحه.

ضياع هيبة القانون، وكأن القانون عندنا وضع ليقال إن عندنا 
قانونا، حتى إن من ينادي بها تجده هو أول من يكسر القانون 

ويخالفه، حتى أصبح المواطن الكويتي غريبا في ديرته، 
فتراه يلجأ إلى الموظفين الوافدين لإنهاء معاملته، إضافة إلى 

ممارسة سياسة التنفيع الواضحة للقريبين من المسؤول 
وتوزيع الكيكة بينهم. 

وجود معارضة تلعب على وتر الاختلالات الكبيرة في البلد، ما 
أدى إلى تعاطف فئة كبيرة معها، لأن ما تتحدث عنه صحيح، 
رغم أن لها مآرب أخرى، لكنها استغلت ذلك بذكاء لمصلحتها.

افتعال الأزمات من قبل الحكومة، والذي تبين أنها السبب 
فيها، وأصبحت لاعبا أساسيا فيها، وهو ما يجعل الشائعات 

هي المحرك الأساسي لها.
رضوخ بعض المسؤولين لطلبات كثير من النواب يشعر 

المواطن بأنه في حاجة دائمة إلى هذا النائب لإنهاء معاملته، مع 
العلم بأن المعاملة لا تتطلب تدخل النائب، لكن الناس تعودوا 

على ذلك.
احتكار بعض الشركات المحلية للمشاريع العملاقة، وممارسة 

سياسة التنفيع.
انتشار الرشاوى بشكل كبير »عيني عينك« في كثير من   ٭

الدوائر الحكومية، ولا تقنعني بأن المسؤول لا يعلم بذلك 
فماذا جرى للمرتشي؟ ولماذا وصلنا الى هذا الحد؟ ومن 

المسؤول؟ 
انتشار اللحوم الفاسدة، وبعد مصادرتها، من هم هؤلاء   ٭
المتسببون في ذلك؟ ولماذا لا يتم فضحهم؟ أليس من حق 

المواطن معرفه من أراد أن يقتله او يسممه؟ 
يقول صديقي: وهل بعد ذلك كله تقول لي لماذا أنتقد الحكومة 

بشكل مستمر؟
هذا، بالطبع، قليل من كثير عن أسباب انتقاد الحكومة، 

وستكون لنا وقفة أخرى مع ما يحدث في الكويت، »واللي 
بالفعل يعور القلب«، ويحتاج من حكومتنا ان تلتفت الى 

مصلحة الكويت أولا، وإعادة الثقة اليها.

بعد خبر رفع الحكومة 
كتاب حل مجلس 2009، 

وبعد تحصين »الدستورية« 
للدوائر الخمس، لا يوجد 

للحكومة مخرج من تحقيق 
أغلبية جديدة في مجلس 

2013 إلا بتقليص الأصوات. 
وكما أشرت سابقا، الحكومة 

لا تريد تصحيح سلبيات 
الوضع الحالي في الانتخابات، 

فهي لا تريد إشهار الأحزاب 
السياسية، ولا الدائرة الواحدة، 

ولا الانتخابات وفق التمثيل 
النسبي والقوائم. الحكومة 

تريد بأي طريقة تفادي 
وجود أغلبية حرة وشريفة 
في المجلس المقبل. ويقوم 

البعض باستغباء الشعب 
الكويتي بأن يصف الصوت 

الواحد بأنه أكثر عدالة ونقول 
له بل هو يسهل شراء 

الأصوات، ثم كيف يتكلم 
مؤيدو الحكومة عن العدالة 

وهي التي صاغت قانون 
الانتخاب الحالي بدوائره الـ 5 
وأصواته الـ 4؟! كيف لهم أن 

يتكلموا عن حق الأقليات وهم 
من وضعوا 45 ألف ناخب 

في دائرة و113 ألف ناخب في 
دائرة أخرى؟ قانون الدوائر 
الـ 5 أقر بموافقة 60 عضوا 

ووزيرا في مجلس الأمة 
وبمعارضة اثنين فقط أليست 

هذه إرادة الأمة؟ إذا تم تقليص 
الأصوات فأبشروا بانتشار 

ظاهرة شراء الأصوات 
المقيتة، وانتظروا سماع جملة 

»من يريد شراء صوتي؟«.
> > >

قمع »البدون« المستمر 
يزيد المشكلة تعقيدا. ندرك 

أن أغلب دول العالم تعاني 
من مشكلة مشابهة للبدون، 

ولكن الوضع في الكويت 
يختلف لأسباب عديدة: أولا ـ 
البدون في الكويت يشاركون 

المواطنين الأصل واللغة 
والدين والعادات والتقاليد، 

فهم ليسوا بغجر أو أكراد كما 
في دول أخرى. ثانيا ـ عندما 

تستمر الحكومة بالتصريح 
بأن هناك ما يقارب الـ 36 ألف 

بدون يحمل إحصاء 1965م 
ويستحق التجنيس، ثم لا 
تقوم بتجنيسهم يزيد من 

توتر الأمور. ثالثا – ما قامت 
به الحكومات السابقة من 

تضييق على البدون بمنعهم 
من الدراسة والتوظيف 

واستخراج شهادات الزواج 
والميلاد، دفع البعض ليسلك 
طريق الإجرام والبعض الآخر 

بفقدان الأمل.
يا حكومة.. اصحي من نومك 

وابدأي بتجنيس المستحق 
من البدون. فإذا كانت عائلة 
موجودة في الكويت منذ 47 

عاما، ودرس أبناؤها وأحفادها 
في الكويت ومنهم من عمل 
في الجيش الكويتي لحماية 

الوطن، فما الذي تنتظره 
الحكومة لإثبات حقهم في 

التجنيس؟
> > >

رسالة للدكتور عبيد الوسمي: 
لم أسمع منك تصريحا واحدا 
يسيء للأغلبية ونحن نعرف 

جرأتك. لذا لا أعتقد أنك تخفي 
شيئا ضد الأغلبية ولو كانت 
هناك سلبية في كتلة الأغلبية 

لخرجت وقلت ما في قلبك. 
ولكن يا دكتور مؤيدوك في 

تويتر مستمرون بالتهجم 
على الأغلبية ونوابها على 

كل شاردة وواردة. بكل 
صراحة أقولها لك: مؤيدوك 

قد يسيئون لك يا دكتور 
أتمنى منك توجيه رسالة 

لهم بأن الهدف المشترك هو 
الإصلاح.. لا تشويه سمعة 

البراك أو الأغلبية!

الخطان المتوازيان لا يلتقيان مهما طال بهما المسير وذلك 
لثبات كل خط على مساره دون الانحراف أو الاقتراب من 

الآخر لذلك لقاؤهما من المستحيل.
الحكومة والمجلس، فالحكومة تمثل السلطة والمجلس 

يمثل الشعب وكلاهما يمثل خطا مستقيما بأفكاره ومبادئه 
وثوابته التي سار عليها لسنوات طويلة، ولعل خط المجلس 

كان قريبا يوما من خط الحكومة ولكن مع تغير أفكار 
الشعب وقناعاته تغيرت أفكار المجلس وقناعاته، وأصبح 

خطا مستقيما متوازيا مع خط الحكومة وتخلى عن التقارب 
الذي سار عليه لسنوات، فهل يلتقي الخطان المتوازيان؟

أصبحت الديموقراطية التي أنتجت الخط المتوازي الجديد 
الممثل للشعب بأعضاء المجلس، أصبحت ديموقراطية 

ثقيلة على الطرف المتوازي الآخر ولا يمثل طموح 
الحكومة وكذلك المجلس الممثل للشعب أصبح يبحث عن 

تطوير هذه الأدوات الديموقراطية ليجعل خط الحكومة 
يميل نحوه، وهكذا يسير الخطان وهما متنافران يأبى 

كل منهما التنازل للقاء الآخر فلا الحكومة بما تمثله 
مستعدة للتنازل عن ثوابتها ومكاسبها ولا المجلس 

الممثل للشعب مستعد للتنازل عن ثوابته ومكاسبه بل 
أصبح يطالب بالمزيد من المكاسب، وخط الحكومة أصبح 

مدافعا يتطلع فقط للحفاظ على مكاسبه السابقة والمجلس 
الممثل للشعب أصبح يهاجم بقوة، بعد أن كانت الحكومة 
ومن تمثله هي الدفاع والهجوم والحكم، تغيرت الموازين 

وأصبح هناك مهاجم جديد يستمد قوته من جمهوره 
العريض الذي يطالبه بتسجيل المزيد من الأهداف في 

مرمى الحكومة ومن يمثلها، والحكومة ومن يمثلها تبحث 
الآن فقط عن السلامة وبقاء الحال على ما هو!

إذن هما خطان متوازيان لن يلتقيا يوما من الأيام، فماذا 
يخبأ لنا القدر في صراع المتوازيين اللذين لن يلتقيا يوما 
من الأيام فكل منهما له جمهوره ومناصروه وأعوانه وكلا 

الطرفين لا يصرح إلا بظاهر ما في جوفه وعكس نواياه
وكلاهما يصرح ببعض ما في نفسه ولا يستطيع التصريح 

الصريح الواضح عن نواياه ونظرته الحقيقية في الطرف 
الآخر باسم السياسة التي يسميها »فن الممكن« إنه عبث 
بمستقبل الكويت، هل أصبح الوطن بيد تعبث بمستقبله 
ومستقبل أجياله القادمة، أنه صراع السلطة والمال فإذا 

ذهبت الكويت فلن يكون سلطة ولا مال 
فندائي للمتوازيين أن يتقاربا ويلتقيا لمصلحة الوطن 

والشعب وبقاء الكويت الذي أصبح مهددا ويسير إلى طرق 
مسدودة.

إشراقة متجددةجرس

المجهر

ذعار الرشيدي

د.بدر نادر الخضري

م.ناصر العليمي

أنا كويتي 
وأحمل 
الجنسية 
الكويتية

تويترات 
خضرية..!

لن تتحقق 
التنمية إلا..

قالت له: »أنا لبنانية احمل الجنسية 
الفرنسية وأعيش هنا في دبي«، رد 

صاحبنا المبهور بجمالها ودون أدنى تفكير 
منه »وأنا كويتي وأحمل الجنسية الكويتية 

وأعيش في الكويت«.
الرد المركب الساذج »الدايخ« الذي نطق به 

صاحبنا كان مادة للتندر طوال رحلة العمل 
التي جمعتني به وثلاثة من الأصدقاء الذين 
حضروا الموقف، ويعلم الله أننا لم نرحمه 
من تعليقاتنا في كل مناسبة، وحتى اليوم 

ورغم مرور 10 سنوات على الحادثة لا 
نزال نذكره بجملته »المنفلوطية« بين الحين 

والآخر كلما اجتمعنا.
قول صاحبنا يشبه قول الشاعر صاحب 

البيت الأكثر سذاجة في تاريخ الأدب 
العربي:

كأننا والماء من حولنا 
قوم جلوس ومن حولهم ماء

وهو الذي ذهب بين الناس كدلالة على مدى 
سذاجة التفسير كالمثل القائل »كالذي فسر 

الماء بعد الجهد بالماء«. 
وما أكثر مفسري الماء في بلدي خاصة 

من الساسة، فهناك من يتحدث عن حرية 
الرأي والتعبير، وهو الذي يمطر خصومه 

بالقضايا حال تعرضهم له بالنقد، فهو 
»حر ويحمل لواء الحرية ويعيش في بلد 

الحرية« ولكنه لا يمارسها مع خصومه 
السياسيين أو الكتاب.

من مفسري الماء في بلدي، وزراء 

يتحدثون عن التنمية ويدعون أنهم 
يسعون لتحريك عجلتها، ومع هذا 

وزارتهم وقراراتها ولوائحها وأنظمتها 
ودورتها المستندية هي العدو الأول 

للتنمية، فكيف تنادي بالتمنية ووزارتك 
أصلا لو تقدمت إليها لتخليص معاملة من 

ورقتين فقط لاستغرق الأمر مراجعة 12 
موظفا والانتظار لفترة قد تطول لشهر 

وشهرين؟، فعن أي تنمية تتحدث يا معالي 
»مفسر الماء«؟

من مفسري الماء في بلدي ناشطون 
سياسيين، يعقدون الندوات والمؤتمرات 
ويصرحون ويذهبون إلى الإرادة، ولو 
راجعت سجلهم الوظيفي لوجدت أنهم 
من المنتدبين أي بالعربي »ما يداومون« 

أصلا، ويطالبون بحماية البلد من الفساد 
وهم جزء أصيل من الفساد الوظيفي 

الذي يعاني منه البلد، بل هم أصله وقمته، 
فبالإضافة إلى كونهم جزءا منه هم 

يحاربون شيئا هم أصلا يقومون به ليل 
نهار.

من مفسري الماء في بلدي مثقفون، 
يرتدون عباءة الثقافة كوجاهة لا أكثر ولا 

أقل، شعراء وروائيون وقصاصون كل 
همهم أي مهرجان سيحضرون، وأي دار 

عريقة ستقوم بالنشر لهم، وأي مكان 
سيختارونه لتوقيع آخر كتبهم ودواوينهم، 

رغم أنهم لا يملكون قراء، لا يقرأ لهم 
أحد، بل لا يعرفهم أحد، بل إن »البنشرجي 

اللي وراء« بيتهم أكثر شهرة منه، 
وعندما يتناولون السياسة يأتي تناولهم 

مضحكا، فلا يفقهون فيها إلا بقدر ما 
يفقه رجل دين بوذي بـ »ربا النسيئة«.

مفسرو الماء في بلدي، هم أصل كل 
مشكلاتنا، ولو أن كل توقف وعمل بما 

ينادي به لكنا الأمة الأولى في العالم، 
أما وأن أغلب الناشطين »منتدبون« 

ودعاة الحرية يقاضون الناس بسبب 
آرائهم، والوزراء يعطلون التنمية 

بسبب بيروقراطية وزاراتهم، و99% من 
المثقفين لا يصلحون حتى »قراء عدادات 

كهرباء«، فستظل مشكلاتنا هي ذاتها 
تتكرر منذ العام 1972.

مشكلتنا مع مفسري الماء في البلد، 
أن جميعهم يريدون أن يكونوا أبطالا، 

ولكن أحدا منهم لم يقدم على عمل 
بطولي واحد طوال حياته.

توضيح الواضح: لماذا حددت عام 1972 دون 
غيره، لأنه في ذلك العام ظهر توجه 

نيابي لمنع قيادة المرأة بعد الساعة 
الثامنة ليلا، وطبعا فشل التوجه، ولكنه 
ومنذ 40 عاما تكرر أكثر من مرة وأكثر 
من شكل وآخرها تحديد عمل المرأة عام 

.2006
توضيح الأوضح: عودوا لمضابط الجلسات 

منذ 1992 فستجدون أن مضابط 1992 
تشبه 1996 والتي تشبه بشكل كبير في 

شكلها مضابط 1999 وهكذا.

٭ الاساءة المستمرة لارادة الوطن من 
بعض المتطرفين فكريا.. الغاية منها 

ترسيخ فكرة تمزيق الوحدة الوطنية 
بكل معانيها وانقلاب على الثوابت 

الدستورية..!
٭ بعد حكم المحكمة الدستورية.. 

بعودة الدوائر 5 في 4.. اصبح لدى 
المواطن الكويتي ثقافة دستورية 

وقانونية.. بحيث يسير منهجية حياته 
على هذه الثقافة.!

٭ التربية تتفنن مع كل عام دراسي 
بإثارة الشارع واحداث ربكة بقرارات 

غير مدروسة بينما تترك القضايا 
الحقيقية التي تمس التعليم ودوره في 

بناء الانسان..!
٭ لا اتصور ان اقتحام السفارة 
الاميركية في ليبيا من قبل بعض 

المتطاولين سببه الفيلم المسيء. وانما 
تذكيرهم بأحداث 11 سبتمبر للتشفي 

من احزانهم..!
٭ انسان ديموقراطي عادل افضل 

واهون.. من انسان مسلم ظالم..!
٭ التفكير الصحيح قبل الحديث 

يساعد على التعبير الصحيح..!

٭ اعلموا.. ان الحلول المترددة لن 
تحل مشكلاتنا وقضايانا المتجددة..!

٭ »حرية حقوق الانسان في 
التعبير«.. اصبح سياجا يحتمي به 
حينما يمارس الاساءة للمعتقدات 
الدينية لمن يخالفه في الرأي.. انه 

انحراف فكري في التفكير..!
فاكهة الكلام

يقول سوامي فيفيكاناندا:
في اليوم الذي لا تواجه فيه اية 

مشاكل، تأكد انك في الطريق غير 
الصحيح.

التنمية والاقتصاد لا يتحققان بالتمني 
والتصريحات والخطب والأيادي التي 

ترتجف ولكن تتحقق وفق مقومات 
وقواعد ومنهج وخطط وأهداف لا تعرف 

التردد والخوف وفكر مدرك وواع 
وقرارات صارمة لا تعرف المجاملات 
ومتابعة حثيثة يكافأ عليها المخلص 

ويعاقب المقصر فلن تكون هناك تنمية 
اقتصادية ما لم توضع قوانين وخطط 

وقرارات ومتابعة تؤمن حقوق المستثمر، 
لذلك رأس المال جبان ولن يتشجع إلا 

بوجود ضمانات واضحة المعالم والتنمية 

لن تتحقق إلا بوجود عدة أسس كشبكة 
مواصلات واتصالات حديثة وتسهيل 

إجراءات الدورة المستندية المعقدة وتفعيل 
الحكومة الالكترونية بالشكل الصحيح 

والشامل وفرض قوة القانون والأمن 
ليتحقق الاستقرار والعدالة وفك ارتباط 
إجراءات المعاملات التجارية عن هيمنة 
غرفة التجارة وتنفيذ اتفاقية التجارة 

الحرة ومنع الاحتكار والمراقبة الجيدة 
للأسعار ووضع آلية واضحة وميسرة 
وسريعة لإجراءات البلدية والجمارك 

والشؤون لا يمكن يتحقق كل ما سبق 

ذكره إلا بتغير أكثر المتواجدين بمراكز 
قيادية ممن لم يستطيعوا الوصول 

للتنمية ليفسحوا المجال لمن هو قادر على 
تحقيقها، ليست الخبرة الطويلة وأسماء 

الأشخاص هي المعيار لوجودهم وهم غير 
قادرين على النهوض بالتنمية ولكن المعيار 

هو الانجاز الملموس وان كان من حديثي 
الخبرة لكي تتحقق التنمية الفعلية.

* سؤال لمعالي وزير التجارة: متى سيتم 
تطبيق اتفاقية التجارة العالمية وما المانع 
من تنفيذها؟ وما البنود التي تم تفعيلها 

من الاتفاقية؟

waha2waha@hotmail.com

aliku1000@yahoo.com

@nasser_alalimi - n.alalimi@live.com
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